
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 16/1485      

قرار رقم: 16/ 1015 م. د                                         

                                      

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھ العامة في 9 أغسطس 2016 التي یطلب بمقتضاھا 43 عضوا بمجلس المستشارین من المجلس
الدستوري التصریح بعدم مطابقة كل من القانون رقم 71.14 بتغییر وتتمیم القانون رقم 011.71 بتاریخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دیسمبر
1971) المحدث بموجبھ نظام المعاشات المدنیة، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبھ السن التي یجب أن یحال فیھا على التقاعد الموظفون
والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنیة، والقانون رقم 96.15 بتغییر وتتمیم الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر

في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، لأحكام الدستور؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الوصفیة المقدمة من طرف السید رئیس مجلس المستشارین المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاریخ 15 أغسطس
2016؛

وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات السید رئیس الحكومة المرفقة بكتابھ المسجل بنفس الأمانة العامة في 16 أغسطس 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصلان 132 و177
منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر، والمداولة طبق القانون؛

أولا- من حیث الشكل:

حیث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفیذ القوانین المذكورة من طرف 43 عضوا بمجلس المستشارین، الأمر
الذي تكون معھ الإحالة مستوفیة للشروط المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور؛

ثانیا – من حیث الموضوع:

حیث إن رسالة الإحالة تھدف إلى التصریح بعدم مطابقة كل من القانون رقم 71.14 والقانون رقم 72.14 والقانون رقم 96.15 لأحكام الدستور،
وذلك بعلة:

- أن مكتب مجلس المستشارین اتخذ قرارا بإحالة مشاریع ھذه القوانین على الجلسة العامة داخل أجل شھر مخالفا بذلك أحكام الفصل 82 من
الدستور وكذا مقتضیات المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین؛

- أن اجتماعات لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة لم تكن سریة إذ كانت مفتوحة ولم یتم ضبط الحضور فیھا، إضافة إلى تسریب فیدیو
اجتماعھا المنعقد بتاریخ 13 مایو 2016، مما یشكل خرقا للفصل 68 من الدستور والمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس؛

- أن دعوة اللجنة المعنیة لانعقاد اجتماعھا بتاریخ 26 مایو 2016 لم یتم فیھ احترام الأجل المنصوص علیھ في المادة 60 من النظام الداخلي
للمجلس؛



- أن ھذه اللجنة عقدت اجتماعا یوم الثلاثاء 21 یونیو 2016 لدراسة مشاریع القوانین وھو الیوم الذي تعقد فیھ الجلسة العامة في مخالفة لمقتضیات
المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس؛

- أن الآجال القانونیة المتطلبة، طبقا للمادة 190 من النظام الداخلي للمجلس، لم یتم احترامھا في توزیع تقاریر اللجنة على أعضاء المجلس قبل
الشروع في مناقشتھا في الجلسة العامة؛

لكن،

حیث إن رسالة الإحالة ترتكز، من جھة، على خرق أحكام الفصلین 82 و 68 من الدستور، ومن جھة أخرى، على مخالفة بعض مقتضیات النظام
الداخلي لمجلس المستشارین؛

وحیث إن الفصل 82 من الدستور المستدل بھ لا یتعلق بعمل اللجن وإنما بكیفیة وضع مكتب كل من مجلسي البرلمان لجدول أعمال جلساتھ العامة؛

وحیث إن الفصل 68 من الدستور ینص في فقرتھ الثالثة على أن "جلسات لجان البرلمان سریة، ویحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات
والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اللجان بصفة علنیة"؛

وحیث إنھ، تطبیقا لأحكام ھذه الفقرة، نص النظام الداخلي لمجلس المستشارین في الفقرتین الأولى والثانیة من مادتھ 61 على أن "اجتماعات اللجن
الدائمة للمجلس سریة، ویمكنھا أن تعقد اجتماعات علنیة بخصوص قضایا وطنیة وجھویة تستأثر باھتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن
الداخلي أو الخارجي للدولة، بناء على طلب معلل من رئیس المجلس أو مكتبھ، أو رئیس فریق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائھا، أو بمبادرة

من مكتبھا؛

تقرر مكاتب اللجن الدائمة في الطلبات المذكورة، وتسھر على ترتیب وتأمین انعقاد اجتماعاتھا العلنیة"؛

وحیث إن الإحالة المقدمة إلى المجلس الدستوري تتعلق بمراقبة دستوریة القوانین؛

وحیث إن مراقبة دستوریة القوانین تشمل مراقبة القانون في إجراءاتھ وفي جوھره؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور یحیل، لتطبیق بعض أحكامھ، على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تكریسا لاستقلالھما وضمانا لحسن ممارستھما
للمھام المنوطة بھما في عدة مجالات، فإنھ، فیما یخص البت في مطابقة أو عدم مطابقة قانون للدستور لا یعتد إلا بأحكام ومبادئ ھذا الأخیر وتلك

التي تعلو القانون وتعد في حكم الدستور؛

ل منزلة أعلى من القانون، وحیث إن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، مع مراعاة قوتھ الإلزامیة بالنسبة لأجھزة المجلس المعني وأعضائھ، لا ینُزََّ
الأمر الذي لا یبیح فحص دستوریة ھذا الأخیر في ضوء مقتضیات واردة في النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، ما عدا إذا جاءت ھذه
المقتضیات تطبیقا مباشرا لقاعدة دستوریة یتوقف إعمالھا وجودا وعدما على ضوابط أسند الدستور تحدیدھا إلى نظام داخلي، ویؤدي الإخلال بھا

إلى الإخلال بالقاعدة الدستوریة نفسھا؛

وحیث أشار السادة المستشارون أصحاب الإحالة إلى أن لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة بمجلس المستشارین، لم تطبق المادة 61 من
نظامھ الداخلي، وأن محاضر وتسجیلات اجتماع اللجنة تبین أنھ لم یتم ضبط الحضور وأنھا كانت مفتوحة، كما تم تسریب فیدیو الاجتماع المنعقد

بتاریخ 13 مایو 2016 بمناسبة دراسة مشاریع القوانین موضوع الإحالة؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن كون تسریب فیدیو أحد اجتماعات اللجنة المذكورة لا یعد دلیلا على أنھ لم یحترم فیھ مبدأ السریة، فإنھ یبین من
الاطلاع على تقریر اللجنة المذكورة - خلافا للادعاء - أن حضور أعضائھا تم ضبطھ من خلال لوائح التوقیعات، وأن ھذا التقریر خال مما یفید أن
اجتماع اللجنة كان مفتوحا، ولیس فیھ أیضا ما یفید أن المستشارین أصحاب الإحالة أثاروا أثناء انعقاد اجتماع ھذه اللجنة ما ادعوه من عدم تقیدھا

بمبدإ سریة اجتماعاتھا؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما ادعي من خرق أحكام الفصل 68 من الدستور لا یستند على أساس؛

وحیث إن باقي المآخذ المتعلقة بادعاء مخالفة مقتضیات المواد 60 و61 (الفقرة الثالثة) و189 و190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارین، لا
تھم ضوابط تعتبر تطبیقا مباشرا لقاعدة دستوریة یؤدي عدم التقید بھا إلى الإخلال بالقاعدة الدستوریة نفسھا، الأمر الذي لا یجوز معھ الاستناد إلى

ھذه المقتضیات للتصریح بمطابقة أو بعدم مطابقة القوانین المذكورة للدستور؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الأسباب المستدل بھا للطعن في دستوریة القوانین المذكورة لا تنبني على أساس دستوري صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 71.14 بتغییر وتتمیم القانون رقم 011.71 بتاریخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دیسمبر 1971)
المحدث بموجبھ نظام المعاشات المدنیة، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبھ السن التي یجب أن یحال فیھا على التقاعد الموظفون والمستخدمون
المنخرطون في نظام المعاشات المدنیة، والقانون رقم 96.15 بتغییر وتتمیم الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من

شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛



ثانیا - یأمر برفع قراره ھذا إلى علم جلالة الملك، وبتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس الحكومة والسید رئیس مجلس النواب والسید رئیس مجلس
المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الجمعة 15 من ذي القعدة  1437 (19 أغـسـطـس  2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید               محمد الصدیقي                      محمد أمین بنعبد الله

      محمد الداسر                        شیبة ماء العینین                            محمد أتركین


